
الديمقراطيــة تتقــدم بالمراجعــات والــوقت
ية الآن مناسب لمراجعة جذر

, أبريل  | كتبه نور الدين العلوي

هكذا نظنّ فاللحظة مواتية، ولا بأس أن ننسب هذه المكرمة إلى الانقلاب، لقد عرىّ كل الخَوَر الذي
تقـوم عليـه الدولـة، وكـل الخَـوَر الـذي يغطيـه المجتمـع بخطابـات مسـتنفدة، ونزعـم الآن أن الحمـاس
للثورة في انطلاقاتها قد منع الجميع من رؤية مواضع التغيير وأماكن التدخل التعديلي على البناء
السـياسي وعلـى المؤسـسات، خاصـة في عـالم الأفكـار وأطروحـات الحكـم الـتي كـانت انتهـت قبـل الثـورة

وفقدت قدراتها على الإقناع والقيادة.

غيـاب خريطـة بنـاء ديمقراطـي سـمح باسـتعادة الخرائـط القديمـة واسـتعمالها ضـد الثـورة في النخـب
نفسها، التي بررت للديكتاتورية وحمتها واحتمت بها.
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يطة القديمة لم تدلنا على الكنز الخر
كــانت هنــاك خريطــة كلاســيكية مســتعارة وغــير محليــة بين أيــدَي النشطــاء (كــل ثــورة لا بــد أن تكتــب
دستورها وتعيد تأسيس الدولة التي ترغب في بنائها). لقد حصل ذلك فعلاً في تونس ووُضع دستور
جديد، لعبة وضع الدساتير هي لعبة نخبة تعيش من النصوص ولها، وهي تفقد سبب بقائها إذا

ألُغيت مهمة التشريع بما هي عملية توجيه قانوني للمجتمع.

يـــة، نظـــن أنـــه قـــد آن الأوان لطـــ الســـؤال الموجـــع: ألم يكـــن الذهـــاب إلى في ســـياق مراجعـــات جذر
التأسيس فخّ للثورة وضعته نخب الحقوقيين، فجرتّ الشباب الثائر إلى معارك بالنصوص وحرفّت

تركيزهم على قضاياهم الواقعية التي أدّت فعلاً إلى الثورة؟

لقد كان هناك وعي ثوري بهذا الفخ، ورفض كثير من الشباب الذهاب إلى انتخابات مجلس تأسيسي
(المحفل الأكتوبري)، لكن تيار الحقوقيين كان أقوى فطاوع الغالبية التيار.

ومــن أطــرف مــا حصــل ضمــن عمــل الحقــوقيين أن شخصًــا غُمــرًا غــير ذي وزن في النخــب الحقوقيــة
يا، حتى حمله التقدير المبالغ فيه للنصوص إلى سدّة الرئاسة، فانكشف نفسها قد صار مرجعًا دستور

فقره الفكري والتشريعي. ما دلالات قرصنة الحقوقيين للثورة؟

هذه هي الخريطة الكلاسيكية التي بُنيت عليها الدولة. قيادة المجتمع بنصّ قانوني يضعه شخص
كــثر مــن الشعــب صــاحب الحاجــة. خريطــة طلعــة يمتلــك خصــال نــبي ويعــرف مــا يصــلح للشعــب أ

بورقيبة (التي نسخها عن نابليون) وصنع بها نخبًا على هواه، فأعادت إنتاجه.

وعنــدما كــانت دولتــه تــشرف علــى نهايتهــا الوبيلــة، خرجــت النســخ البورقيبيــة مــن مكامنهــا وقــدمت
نصوصــها، فــإذا وهــم الدولــة قــائم، وإذا المجتمــع غــائب ومغيّــب حــتى وصــلنا بالخريطــة نفســها إلى
الانقلاب، ويظــنّ الانقلاب أنــه قــادر علــى مواصــلة الســير علــى الخريطــة نفســها. لا يوجــد كنز هنا، بــل

حفرة مظلمة تنذر بكارثة.

حراّس النفاق الجماعي
في نـص ألمعـي لبيـار بورديـو يتحـدث عـن الحقـوقيين بصـفتهم حـراّس النفـاق الجمـاعي، ويـرى قـولهم
بأهمية التشريع في إدارة الدولة هو محض هراء أيديولوجي يبررون به مواقعهم واستدامة منافعهم،

ويمنعون به كل تفكير متحرر من الدوغما القانونية من التعبير.

إنهـم القساوسـة الجـدد للدولـة الوضعيـة، وفي تـونس اختطـف هـؤلاء القساوسـة الثـورة، وهـي الآن
بين أيديهم لكنها أقرب ما تكون إلى جثة تتحلل، فآخرهم حطّم بالقانون ما قام به أولهم.



ية، ونعتقد أن إخراج الدولة من تحت البراديغم القانوني (أو من هنا وجب البدء في المراجعات الجذر
التشريعــي) هــو بدايــة ســليمة. وهــذه ليســت دعــوة لحيــاة بلا قــانون، لكــن وضــع القــانون وواضعــي
القـانون في حجمهـم الطـبيعي ضمـن سـياقات ترتيـب الحيـاة العامـة. إنهـم أدوات السـياسي وليسـوا

هم السياسي، على أن يكون هناك سياسي في الطائرة. فمن يكون؟ وكيف يكون؟

الاستبعاد يعني الإحلال. فلا بد من فكرة تقود، لكن مَن يبلورها؟ ومِن أين يأتي بها؟ وما ضمانات ألاّ
ية أثينا ماثلة في تتحول جماعات العلوم الإنسانية والفلاسفة بدورهم إلى قساوسة جدد، فجمهور

الكراّسات المدرسية.

المراجعـات الـتي نتوقـع ضرورتهـا في هـذا الظـرف ليسـت مجـرد اسـتبدال “طائفـة” الحقـوقيين بطائفـة
مهنية أخرى، فهذا مجرد استبدال وظيفي يعيد إنتاج المعضلات نفسها.

إذا كنا رأينا هيمنة الحقوقيين على الدولة وعلى الثورة، فهؤلاء ليسوا عندنا أشخاصًا، بل نمط تفكير
غير ديمقراطي لأنه يحلّ نفسه محل الشعب، ويفكرّ له ويأمره ولا يقترح عليه، وهنا البداية، ألاّ تملي
علــى النــاس بــل أن تأخــذ منهــم وتجــادلهم في أمرهــم، وهــذه هــي أسُــس الديمقراطيــة الــتي عاينــا

نجاحها في دول الغرب، ووصلت نتائجها الرشيدة إلى أوسع قطاع من مواطني تلك الدول.

إذا حصلَ انقلاب في سياق انتقال ديمقراطي، فإن أسبابه في تقديرنا تعود إلى غياب الإيمان الجماعي
بالديمقراطيــة وقــدراتها علــى فصــل في الاختلافــات وترتيــب حــالات الســلم الجماعيــة داخــل دولــة،

وإحدى علامات الكفر بالديمقراطية هي الإيمان بقدرة النص القانوني على القيادة فوقيا.

مـن هنـا دخـل الانقلاب بصـفته قمـة الكفـر بالديمقراطيـة، ومـن هنـا التحـق بـه مسانـدوه ولا يزالـون
يدافعون عنه، ولا عجب، فأشد أنصار الانقلاب حماسًا هم عشاق البوط العسكري العربي واليسار

المتطرف، وطبعًا كل فلول منظومة الفساد التي كانت تتمتع بخيرات الدولة وحرمتها منها الثورة.

كــثر مــن يتكلــم بالقــانون ويعتــبره الفيصــل في النزاعــات، ولذلــك فــإن أول أعــداء الديمقراطيــة هــم أ
نصوص وضعها الانقلاب تتجه إلى قمع الحريات بمنع الناس من الكلام في الشأن العام، وهو الكلام

الذي يبني الديمقراطية ويطوّرها.

مــن أيــن تبــدأ المراجعــات؟ ومَــن عليــه أن
يراجع؟ وأين نتجه؟

لقـــد فضـــح الانقلاب القـــوميين العـــرب قيـــادة وجمهـــورًا، وفضـــح اليســـار الثـــوري قيـــادة وجمهـــورًا،
ووضعهم في نفس الخندق المعادي للديمقراطية مع فلول الأنظمة ومع أجهزة القمع، وهو مكسب

ا لكل الديمقراطيين أو القابلين بالديمقراطية كوسيلة تعايش وحكم. ثمين جد



يـة، فهـؤلاء لـن يكونـوا أبـدًا جـزءًا مـن عمليـة بنـاء الديمقراطيـة في أي هـذا الفـرز بعـض المراجعـة الضرور
قطـر عـربي (فلا فـرق بين تـونس ومصر)، لقـد خـدعوا الجمهـور المتعطّـش للديمقراطيـة عقـودًا طويلـة،

وقد آن أوان اعتزالهم وما يعبدون من دون الديمقراطية.

أحد محاور المراجعة الضرورية هو ألاّ يعود المؤمنون بالديمقراطية إلى ذلك القول المهزوم مسبقًا، بأن
إسقاط انقلاب يقتضي التحشيد ضده، بما في ذلك ضمّ أعداء الديمقراطية، لأن هذه عملية تخريب
مســبقة للمســتقبل القــادم بلا شــك بعــد الانقلاب. إنهــا تعفين للثمــرة قبــل نضجهــا، وتكشــف جهلاً

وطمعًا لا يختلفان عن طمع الفلول في الاحتفاظ بالسلطة.

إنها مراجعات فكرية وتنظيمية وسياسية لم يسعها مقال واحد، لذلك سنواصل تفكيكها لأن زمن
المراجعات قد حان.
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